
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  مؤسسات عامة   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشريع
  

  ٤٦   :رقم التشريع
  

  ٤/٣٠/١٩٧٩   :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  ١٩٧٩لسنة ) ٤٦(قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم    :عنوان التشريع
  

 :المصدر
 | ٥٣٠:رقم الصفحة | ٦: عدد الصفحات | ٥/١٤/١٩٧٩:تاریخ | ٢٧١٠: رقم العدد-الوقائع العراقیة   

  ١:رقم الجزء
 ١٩٧٩:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

 
  الفصل الاول

  التأسیس والاھداف
  

   ١مادة 
، وتكون )المؤسسة(مركزھا بغداد، وتعرف فیما بعد بـ ) لمجاريالمؤسسة العامة للماء وا(تنشأ بموجب ھذا القانون مؤسسة باسم 

لھا شخصیة معنویة واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاھلیة القانونیة لتحقیق اغراضھا المنصوص علیھا في ھذا القانون، وترتبط 
  . بوزارة الداخلیة التي یشار الیھا فیما بعد بالوزارة

  
   ٢مادة 

ر وتجھیز میاه الشرب ومیاه الخام وتصریف المیاه القذرة ومیاه الامطار في جمیع انحاء القطر حسب تھدف المؤسسة الى توفی
الحاجة، ووفق تخطیط بعید المدى، یأخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة المستمرة، باعتبارھا خدمات 

  . یةعامة واجبة على الدولة، تعني بھا خطط التنمیة القوم
  

   ٣مادة 
  -: تقوم المؤسسة تحقیقاً للاھداف المنصوص علیھا في ھذا القانون، بما یلي 

  .  اجراء المسوحات والدراسات لواقع القطر في مجال نشاطھا–اولاً 
  .  اقرار الخطط السنویة والمتوسطة وبعیدة المدى–ثانیاً 
  .  التنسیق بین نشاطات المنشآت التابعة لھا–ثالثاً 
  .  متابعة تنفیذ القرارات والخطط المصادق علیھا– رابعاً

  .  الاشراف على تنفیذ قرارات واعمال المنشآت التابعة لھا–خامساً 
  

  الفصل الثاني
  مجلس ادارة المؤسسة

   ٤مادة 
  -:  یدیر المؤسسة مجلس ادارة یتألف من –اولاً 

  .  رئیساً– رئیس المؤسسة، او من ینوب عنھ –أ 
  .  عضواً–ارة الاسكان والتعمیر  ممثل عن وز–ب 
  .  عضواً– ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي -جـ 
  .  عضواً– ممثل عن وزارة الصحة –د 

  .  عضواً– ممثل عن وزارة الداخلیة -ھـ 
  .  عضواً– ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن –و 
  .  عضواً– ممثل عن وزارة التخطیط –ز 
  .  عضواً–العاصمة  ممثل عن امانة –ح 
  .  عضواً– ممثلاً عن ادارة البلدیات والمصایف في منطقة الحكم الذاتي – نائب الامین العام لادارة البلدیات والمصایف –ط 
  .  عضوین– عضوین عن العمال من اعضاء المكتب التنفیذي، ویرشحھما الاتحاد العام لنقابات العمال –ي 
  .  اعضاء–لتابعة للمؤسسة  المدراء العامین للمنشآت ا–ك 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

من الفقرة اعلاه بأمر وزاري یصدر من الوزیر، بناء على ) ب، جـ، د، ھـ، و، ز، ح، ي( یتم تعیین الاعضاء الوارد ذكرھم في –ثانیاً 
حتیاط ترشیح الوزیر المختص، او الجھة المختصة لمدة سنتین، ویعین اعضاء احتیاط لھم بالطریقة وللمدد ذاتھا، ویحل العضو الا

  . محل العضو الاصلي، عند غیابھ
 یجتمع المجلس مرة واحدة في الشھر في الاقل بدعوة من رئیسھ، ویتم النصاب بحضور اغلبیة عدد اعضائھ، وتتخذ القرارات –ثالثاً 

  . بأغلبیة عدد الاعضاء الحاضرین، وعند التساوي، یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس
 على الوزیر للمصادقة علیھا، واذا لم یبت فیھا خلال مدة عشرة ایام من تاریخ تسجیلھا في الوزارة،  تعرض قرارات المجلس–رابعاً 

تعتبر بحكم المصادق علیھا، ون اعترض علیھا، وجب على المجلس ان یعید النظر فیھا في ضوء ملاحظات الوزیر، واذا اصر 
  . المجلس علیھا، یكون قرار الوزیر بھذا الشأن نھائیاً

  
   ٥دة ما

  -: یمارس المجلس، الصلاحیات التالیة 
  .  اقرار الخطط السنویة والمتوسطة بعیدة المدى–اولاً 
  .  اقرار المیزانیة التخمینیة والتقریر النھائي وحساباتھا الختامیة–ثانیاً 
  .  الموافقة على التقریر السنوي عن نشاطات المؤسسة والمنشآت التابعة لھا–ثالثاً 

  . اسة التقریر الفصلي الذي یعده جھاز المتابعة في دیوان المؤسسة، واتخاذ موقف بشأنھ در–رابعاً 
 الموافقة على استخدام الخبراء والفنیین العراقیین والاجانب، والاستعانة بالمھندسین الاستشاریین والشركات والمؤسسات –خامساً 

  .  العراق وخارجھ، وتحدید الامور التي تدفع مقابل ذلكالعلمیة والفنیة التابعة للقطاعین الاشتراكي والخاص، داخل
  .  الموافقة على تعلیمات اسس وشروط المناقصات والعقود، وطریقة تنفیذھا–سادساً 
 الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزایدات والدعوة المباشرة، وغیرھا من التصرفات القانونیة التي تتجاوز –سابعاً 
ا ملیون دینار، وذلك في حدود الكلف الكلیة والتخصیصات السنویة المرصدة لھا، مع مراعاة تعلیمات تنفیذ ومتابعة مشاریع مبالغھ

  . واعمال خطط التنمیة القومیة والقرارات العامة التنظیمیة والتوجیھات والضوابط الواردة في مذكرات الخطة السنویة
  . صة بكیفیة تنظیم شراء المواد الاولیة والاحتیاطیة والاجھزة والمكائن والآلات والمواد الانشائیة الموافقة على التعلیمات الخا–ثامناً 

 تألیف لجان فرعیة من بین اعضائھ، او من غیرھم للقیام ببعض المھام، ولھ ان یمنحھا الصلاحیات التي یراھا –تاسعاً 
  الفصل الثالث.ضروریة

  رئیس المؤسسة
  

   ٦مادة 
 ھو الرئیس الاعلى المباشر لھا، وتصدر الاوامر والقرارات والتعلیمات باسمھ، ویشرف على حسن سیر اعمالھا، – رئیس المؤسسة

  -: ویعین بمرسوم جمھوري بدرجة خاصة، بناء على ترشیح من الوزیر، ویمارس الصلاحیات التالیة 
من الخطط الاولیة لمنشآت التابعة لھا، ومن مقترحات  اعداد الخطة السنویة والمتوسطة وبعیدة المدى للمؤسسة مستخلصة –اولاً 

  . اجھزة المؤسسة
  .  تنفیذ قرارات المجلس–ثانیاً 
  .  اعداد مشروع المیزانیة التخمینیة السنویة والملاك للمؤسسة والتقریر النھائي لحساباتھا الختامیة–ثالثاً 

  . التابعة لھا اعداد التقریر السنوي عن نشاطات المؤسسة والمنشآت –رابعاً 
 منح مكافأة بما لا یزید على مائتین وخمسین دیناراً في كل مرة، لمن یقوم بمجھود استثنائي من منتسبیھا، او من یستعان –خامساً 

بھم، یعود على المؤسسة بالفائدة او یجنبھا الضرر، وفق تعلیمات تعد لھذا الغرض، ویوافق علیھا المجلس، ویتم منح موظفي 
  . شآت التابعة للمؤسسة ھذه المكافأة، بناء على اقتراح من المدیر العام، وتوزع المكافأة في المناسبات الوطنیةوعمال المن

  .  تعیین الموظفین والعمال–سادساً 
  . لشأن الموافقة على التنسیب والایفاد داخل العراق وخارجھ، وفقاً للقوانین والانظمة والتوجیھات المركزیة الصادرة بھذا ا–سابعاً 
  .  اعداد النظام الداخلي الخاص بتشكیلات المؤسسة والتعلیمات المنصوص علیھا في ھذا القانون، وعرضھا على المجلس–ثامناً 

  .  تمثیل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائیة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجمیع الاشخاص، ولھ توكیل الغیر–تاسعاً 
  

  الفصل الرابع
  زة المؤسسةاجھ

  
   ٧مادة 

  -: تتكون اجھزة المؤسسة، من المنشآت العامة التالیة 
  .  المنشأة العامة لتصامیم مشاریع الماء والمجاري–اولاً 
  .  المنشأة العامة لتنفیذ مشاریع الماء والمجاري–ثانیاً 
  .  المنشأة العامة لتشغیل وادارة وصیانة مشاریع الماء والمجاري–ثالثاً 

  
   ٨مادة 

تتمتع كل منشأة عامة بشخصیة معنویة واستقلال مالي واداري وبالاھلیة القانونیة لتحقیق اغراضھا، ویمثلھا مدیرھا العام امام 
  . المحاكم واللجان القضائیة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجمیع الاشخاص، ولھ توكیل الغیر

  
   ٩مادة 

خلي للمؤسسة تكوینھ وكیفیة عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات التي ترفع لرئیس المؤسسة لكل منشأة مجلس ادارة یحدد النظام الدا
  -: للمصادقة علیھا قبل تنفیذھا، ویمارس الاختصاصات التالیة 

  .  الموافقة على الخطط السنویة، الاولیة والنھائیة، والمتوسطة وبعیدة المدى التي یعدھا المدیر العام–اولاً 
  . افقة على المیزانیة التخمینیة السنویة والتقریر النھائي للحسابات الختامیة المو–ثانیاً 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  .  الموافقة على التقریر السنوي عن نشاطات المنشأة الذي یعده المدیر العام–ثالثاً 
 التي لا تتجاوز مبالغھا  الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزایدات والدعوة المباشرة وغیرھا من التصرفات القانونیة–رابعاً 

  . ملیون دینار
  .  الموافقة على ملاك المنشأة–خامساً 
  .  تألیف لجان فرعیة من بین اعضائھ، او من غیرھم للقیام ببعض المھام، ولھ ان یمنحھا الصلاحیات التي یراھا ضروریة–سادساً 

  
   ١٠مادة 

 على اقتراح من الوزیر وھو الرئیس المباشر لھا، وتصدر الاوامر یدیر المنشأة العامة، مدیر عام یعین بمرسوم جمھوري، بناء
  -: والقرارات باسمھ، ویكون رئیس مجلس ادارتھا، ویمارس الصلاحیات التالیة 

  .  اعداد الخطط الاولیة السنویة والمتوسطة وبعیدة المدى للمنشأة–اولاً 
  .  تنفیذ قرارات المجلس–ثانیاً 
  . زانیة التخمینیة السنویة للمنشأة، والتقریر النھائي لحساباتھا الختامیة وعرضھ على مجلس المنشأة اعداد مشروع المی–ثالثاً 

من ) سابعاً( الموافقة على التنسیب والایفاد داخل العراق، واقتراح الایفاد الى خارج العراق، مع مراعاة ما ورد في الفقرة –رابعاً 
  . من ھذا القانون) السادسة(المادة 
  .  ابرام العقود–اًً خامس

  
  الفصل الخامس
  الاحكام المالیة

  
   ١١مادة 

تتكون میزانیة المؤسسة، من میزانیة مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لھا، وترسل الى وزارة المالیة، بعد مصادقة الوزیر علیھا، 
  . لطلب تشریعھا ضمن المیزانیة العامة للدولة

  
   ١٢مادة 
مؤسسة والمنشآت العامة التابعة لھا، بقرار من مجلس التخطیط خلال مدة اقصاھا ثلاثة اشھر، من تاریخ  یحدد رأس مال ال–اولاً 

  . نفاذ ھذا القانون
  -:  یتكون رأس مال المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لھا المدفوع من الاموال التالیة، بعد تنزیل الدیون المترتبة علیھا –ثانیاً 

  . تصفیة الماء والمجاري كلفة انشاء مراكز -أ
 وحدات الماء المجمعة وملحقتھا وشبكات الانابیب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لھا وما ستعھد ادارتھ وتشغیلھ الیھا من –ب 

  . المشاریع وانشاءات ھذه المشاریع والعقارات والموجودات التابعة لھا
   ١٣ مادة. كل ما تملكھ او ما یخصص لھا من عقار ومنقول-جـ 

  -: تتكون موارد المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لھا المالیة، من 
  .  ما یرصد لھا من تخصیصات في خطة التنمیة القومیة–اولاً 
  .  واردات الاستثمارات–ثانیاً 
  .  ایرادات جبایة الرسوم والاجور–ثالثاً 

  
   ١٤مادة 

تحق لھا، بموجب ھذا القانون، دیوناً ممتازة، وتستحصل وفق قانون تعتبر دیون المؤسسة والمنشآت التابعة لھا واي مبلغ یس
  . تحصیل الدیون الحكومیة والقوانین الاخرى

  
   ١٥مادة 

  -: تستثنى المؤسسة والمنشآت التابعة لھا في حدود تحقیق اغراضھا، من احكام القوانین التالیة 
  . ١٩٧٣لسنة ) ٢٢(لصناعي رقم قانون تنمیة وتتظیم الاستثمار ا–اولاً 
  . ١٩٦٧لسنة ) ٩٣( قانون مخصصات موظفي الدولة رقم –ثانیاً 

  
  الفصل السادس

  استیفاء الرسوم والاجور
  

   ١٦مادة 
تستوفي المنشأة العامة المختصة من المكلف، رسم تأسیس المجاري عن كل عقار، سواء استعملت فیھ مجاري او مخازن المیاه 

عمل، وذلك بمقدار نصف بدل ایجار العقار لمدة سنة واحدة، حسب التقدیر الجاري، وفق قانون تقدیر قیمة العقار القذرة ام لم تست
، لغرض ضریبة العقار، اما بالنسبة للحوانیت والمخازن، فیستوفى منھا الرسم المذكور بمقدار ربع ١٩٧٨لسنة ) ٨٥(ومنافعھ رقم 

القانون، مالك العقار المقام علیھ بناء مھما كان نوعھ او المتولي ان كان وقفاً او المستأجر بدل الایجار، ویعتبر مكلفاً لأغراض ھذا 
  . بالاجارة الطویلة خلال مدة الاجارة او واضع الید

  
   ١٧مادة 
أسیس  اذا قسم العقار بعد تحقیق الرسم علیھ الى عدة عقارات، او زاد ایجاره او نقص لأي سبب كان، فیستحق رسم الت– اولاً 

من ھذا ) الثامنة عشرة(من المادة ) اولاً(السنوي حسب التقدیرات الجدیدة لضریبة العقار من المدة المتبقیة والمذكورة في الفقرة 
  . القانون



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

الیة  یستوفى القسط الاول من العقار الحادث لأول مرة في المنطقة المشمولة باستیفاء رسم التأسیس منذ بدء السنة المالیة الت–ثانیاً 
  . لتاریخ التقدیر

 في حالة ھدم العقار كلیاً، تتوقف المطالبة باستیفاء رسم التأسیس منذ بدء السنة المالیة التالیة لتاریخ الھدم، ویستأنف –ثالثاً 
رین او اكثر بعقار استیفاءه عند اعادة البناء منذ بدء السنة المالیة التالیة لتاریخ التقدیر الجدید تكملة للاقساط، وفي حالة توحید عقا

  . واحد، یستوفى رسم موحد للعقار المذكور
  

   ١٨مادة 
  .  یقسط رسم التأسیس على عشرین سنة، ویجوز استیفاء القسط السنوي منھ بأربعة اقساط–اولاً 
  .  تعفى المعابد والمقابر من رسم التأسیس–ثانیاً 
  .  الشاغل، او المتصرف بھ اذا كان العقار مشاعاً، فیستوفى الرسم من الشریك–ثالثاً 

من شخص لآخر، یستوفى رسم التأسیس المتبقي، على ) حق المساطحة( عند انتقال ملكیة العقار او منفعة الاجازة الطویل –رابعاً 
  . ومذلك العقار من المالك الجدید اعتباراً من تاریخ الانتقال، ولا یحق للمالك السابق ان یطلب باسترداد ما كان قد دفعھ من رس

  .  اذا استملك العقار، فلا یحق للمكلف المطالبة باسترداد رسوم التأسیس التي استوفیت منھ–خامساً 
 على دوائر التسجیل العقاري والبلدیات والاوقاف، عدم اجراء ایة معاملة على العقار المشمول بأحكام ھذا القانون، الا بعد –سادساً 

  . جود دیون مستحقة لھا علیھاتأیید المنشأة العامة المختصة، عدم و
 یصدر الوزیر بیاناً ینشر في الجریدة الرسمیة، یحدد بموجبھ المناطق المشمولة بالجبایة وتباشر المنشأة العامة المختصة، –سابعاً 

  . باستیفاء الرسوم بعد مرور شھر من نشره
  .  یعتبر ما دفع سابقاً من اقساط سنویة مستحصلة–ثامناً 

شأة العامة المختصة عند عدم العثور على المكلف، ان تطالب مستأجر العقار الخاضع لرسم التأسیس في حدود ما ھو  للمن–تاسعاً 
ثابت بذمتھ من بدل الایجار، وفق المطالبة بدفع الرسم المترتب على العقار، وتبرأ ذمة المستأجر نحو المؤجر فیما یتعلق ببدل الایجار 

  . بمقدار ما دفعھ
  

   ١٩مادة 
 تستوفى المنشأة العامة المختصة مباشرة او بواسطة ایة دائرة اخرى اجرة مجاري سنویة من كل عقار مزود بالماء یعین –ولاً ا

  . مقدارھا وكیفیة استیفائھا، بتعلیمات یقرھا مجلس المؤسسة
ع الاجرة ورسم التأسیس طیلة فترة التعذر،  اذا تعذر فنیاً اتمام ربط المجاري الداخلیة بالمجاري العامة، فیعفى العقار من دف–ثانیاً 

  . بقرار من مجلس المنشأة العامة المختصة، ویشمل ذلك الحالات السابقة
  .  تستوفى الاجرة السنویة من شاغل العقار، وللمنشأة العامة حق الرجوع على المكلف، اذا تعذر ذلك–ثالثاً 

جرة السنویة، فیما اذا لم یقم الاخیر بعمل المجاري الداخلیة في العقار من  للشاغل ان یرجع على المكلف بما دفعھ عن الا–رابعاً 
   ٢٠مادة .من ھذه المادة، ولحین اتمام الربط) اولاً(التاریخ الذي یحدد بالنظام المذكور في الفقرة 

ع المجاري، وینذر بوجوب تغییر  اذا تم تأسیس المجاري في المحلة التي یقع فیھا العقار، فالمكلف ملزم بالاشتراك في مشرو–اولاً 
محل مخازن ومجاري المیاه القذرة في عقاره وشكلھا، وفق التعلیمات الفنیة التي یقررھا مجلس المنشأة العامة المختصة لتأسیس 

من مدیر تسعین یوماً من تاریخ تبلیغھ بالانذار، ویجوز تمدیدھا بقرار ) ٩٠(صلاحھا والاستفادة من المشروع خلال مدة لا تتجاوز 
  . عام المنشأة، بالنسبة للمعامل

، تقوم المنشأة العامة المختصة بالعمل نیابة عنھ، وتستحصل النفقات منھ، )اولاً( اذا امتنع المكلف عن تنفیذ ما جاء بالفقرة –ثانیاً 
  . وفق احكام ھذا القانون

من ھذه المادة، على ان یدفع النفقات ) اولاً(كلف بھ في الفقرة  للمكلف ان یطلب من المنشأة العامة المختصة قیامھا بالعمل الم–ثالثاً 
  . وتحدد طریقة تنفیذ العمل ومقدار النفقات وكیفیة استیفائھا، بتعلیمات یقررھا مجلس المؤسسة

صة تخولھم  على الاشخاص الذین یقومون بأعمال مد المجاري الداخلیة للعقارات، استحصال اجازة من المنشأة العامة المخت–رابعاً 
حق الاشتغال بھذه الاعمال، وفقاً للشروط التي یقررھا مجلس المنشأة العامة، وتسحب ھذه الاجازة عند مخالفة صاحبھا للتعلیمات او 

  . اساءة استعمالھا، بقرار من مجلس المنشأة العامة، ویكون رسم الاجازة السنوي خمسة دنانیر
من ھذه المادة، فلھا ان ) اولاً وثالثاً(ة بأیة خدمة داخل العقار غیر ما ذكر في الفقرتین  اذا قامت المنشأة العامة المختص–خامساً 

  . تقرر ما یجب استیفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات، وفق تعلیمات یقرھا مجلس المؤسسة
في مجاریھا، وفقاً لتعلیمات  یحدد مجلس المنشأة العامة المختصة نوع المیاه القذرة ومحتویاتھا المسموح بتصریفھا –سادساً 

  . یقررھا مجلس المؤسسة لھذا الغرض
 یلزم اصحاب العقارات، كالمعامل والكراجات والحمامات والمطاعم، بدفع الاجور المترتبة جراء الفحوص التي تقوم بھا –سابعاً 

  . المنشأة العامة المختصة، وذلك وفقاً للتعلیمات التي یقرھا مجلس المؤسسة
لا یجوز لأمانة العاصمة والبلدیات منح اجازة بناء، الا بعد موافقة المنشأة العامة المختصة على مخطط المجاري الخاص  –ثامناً 

  . بذلك العقار
  

  الفصل السابع
  احكام ختامیة

  
  ٢١مادة 
ممثل عن وزارة المالیة  تؤلف بقرار من مدیر عام المنشأة العامة المختصة، لجنة او اكثر برئاسة موظف المنشأة، وعضویة –اولاً 

وآخر ینتخبھ مجلس الشعب من بین اعضائھ، لتقدیر رسم التأسیس على أي عقار غیر خاضع لضریبة العقار كل خمس سنوات مرة 
واحدة او عندما تقتضي الضرورة ذلك، ویكون قرارھا قابلاً للاعتراض علیھ خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ التبلغ لدى لجنة 

 یرأسھا مدیر ضریبة عقار المنطقة، وعضویة ممثل عن المنشأة العامة المختصة، ومدیر التسجیل العقاري لتلك المنطقة، استئنافیة،
  . او من یخولھ، ویكون قرارھا قطعیاً



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  یدفع لكل من رئیس اللجنة الاستئنافیة وعضویھا دینار واحد عن كل اعتراض ینظر من قبلھا، ویستوفى ھذا المبلغ من–ثانیاً 
  . المعترض عند اعتراضھ وتتحملھ الجھة الخاسرة في النتیجة

  
   ٢٢مادة 
 على اصحاب العقارات التي فیھا حدائق تزید مساحتھا على خمسین متراً مربعاً، ان یجھزوا عقاراتھم بالماء الخام الذي یمر –اولاً 

، او )٪٥٠(ر الماء الصافي علیھم، بنسبة لا تزید على امامھا، وفي حالة امتناعھم عن ذلك، فللمنشأة العامة المختصة ان ترفع اجو
  . تقطع مجرى الماء الصافي عنھا، وللمجلس ان یستثنى من احكام ھذه المادة العقارات التي یصعب عملیاً استفادتھا من الماء الخام

  -:  یعین بتعلیمات یقرھا مجلس المؤسسة –ثانیاً 
  . بھا المنشأة العامة المختصة اجور تجھیز الماء والخدمات التي تقوم –أ 

  .  مد الانابیب الرئیسیة، والاجور تستوفى عن ذلك–ب 
  .  كیفیة انشاء التأسیسات الخاصة بالمشتركین والشروط الواجب اتباعھا والحالات التي یقطع عنھم الماء واجور اعادتھ-جـ 
  .  التي تترتب على ذلك اجراءات الكشف على التأسیسات الخاصة بعقارات المشتركین والاجور–د 
  

   ٢٣مادة 
 تنقل الى المؤسسة مع جمیع الحقوق والالتزامات المترتبة علیھا وعقاراتھا وموجوداتھا وتخصیصاتھا المالیة، عند نفاذ ھذا –اولاً 

  -: القانون 
  .  مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد–أ 

  .  مصلحة المجاري العامة–ب 
  ،صة بخدمات الماء والمجاري في انحاء القطر التشكیلات البلدیة الخا-جـ 

  .  یتم توزیع ھذه الدوائر، وفقاً للنظام الداخلي للمؤسسة على الاجھزة التابعة لھا–ثانیاً 
من ھذه المادة، منقولین الى المؤسسة والمنشآت التابعة لھا، ویحتفظون بجمیع ) اولاً( یعتبر منتسبو الدوائر الوارد ذكرھا في –ثالثاً 
  . وقھم المكتسبةحق
  

   ٢٤مادة 
 یطبق على جمیع موظفي وعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لھا، نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائیة رقم –اولاً 

  . ، او أي نظام یحل محلھ١٩٦٩لسنة ) ٤٩(
   . یطبق قانون التقاعد المدني، على موظفي المؤسسة والمنشآت التابعة لھا–ثانیاً 

  
   ٢٥مادة 

، ١٩٦٤لسنة ) ١٣٦(، وقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد المرقم١٩٦٣لسنة ) ٨٩(یلغى قانون مصلحة المجاري رقم 
  . ویستمر العمل بالانظمة والتعلیمات والبیانات والاوامر الصادرة بموجبھما

  
   ٢٦مادة 

  . یجوز اصدار انظمة وتعلیمات، لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون
  

   ٢٧مادة 
  . تسعین یوماً على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) ٩٠(ینفذ ھذا القانون، بعد مرور 

  
  احمد حسن البكر

  رئیس مجلس قیادة الثورة
  

  موجبةلالاسباب ا
مع اھداف الثورة نظراً لأھمیة توفیر میاه الشرب ومیاه الخام للمواطنین، وتخلیص المدن من المیاه القذرة بوسائل علمیة، وانسجاماً 

في تقدیم افضل واوسع الخدمات لتصل الى ابعد نقطة في القطر، وبغیة تقلیل الفوارق بین الریف والمدینة، والحفاظ على صحة 
المواطنین، وتأمین كل ذلك، وفق تخطیط بعید المدى یأخذ بنظر الاعتبار التطورات الراھنة والمقبلة، ولضرورة توحید ادارة عملیات 

  .  والتخطیط والمتابعة والتصمیم والتنفیذ والتشغیل والصیانة لمشاریع الماء والمجري كافة في مؤسسة واحدة متخصصةالدراسة
  فقد شرع ھذا القانون

  
 


